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■  لنبدأ حوارنا بالمشــروع الذي تركزون عليه هذه 
الأيــام والمتعلــق بإصلاح وتعديــل القوانــين المتعلقة 
بالإعلام الســمعي البصري، أي ما يطلق عليه هنا في 
المغــرب «دفاتر التحملات»، لماذا جعلتم هذا المشــروع 

من أولوياتكم؟ وما الأهداف المتوخاة منه؟
■ مراجعة دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي 
وكذلـك الإذاعـات العموميـة تأتـي في إطـار تنزيل 
اسـتحقاقات الدسـتور الجديد، الذي حدد القواعد 
المتعلقـة بالمرافـق العموميـة عنـد تقديمهـا للخدمة 
العموميـة فـي ما يلي: احتـرام القانون، المسـاواة، 
الشـفافية، الحياد، المصلحة العامـة، هذا بالإضافة 
إلـى الفصـول التـي تتحـدث عـن حريـة الصحافة 
ودور الهيئـة العليا للاتصال السـمعي البصري في 

ما يخص حرية المعلومة والتعددية وغير ذلك.
لقـد تم تحديـد مفهـوم الخدمـة العموميـة وفـق 
ما تبلـور، طيلـة السـنوات الماضيـة، من نقاشـات 
حـول وظيفـة القطب الإعلامـي العمومـي وأدواره 
فـي علاقتـه مـع مختلـف الفاعلـين ومـع الجمهور، 
على أسـاس المسـاواة والتعدديـة وتحقيق ضمان 
الاندمـاج الوطني وتوفير شـروط المهنية واحترام 

أخلاقيات المهنة في العمل الإعلامي.
أعتقـد أن مراجعـة «دفاتـر التحمـلات» مدخـل 
أساسـي لمعالجـة قضايـا كبـرى، تتمثل فـي حاجة 
المغـرب إلـى قطـب إعلامي سـمعي بصـري عمومي 
قوي، قائم على مبادئ الحرية والمسؤولية والإبداع 
والكرامة للعاملين، ويسـعى إلـى الاضطلاع بثلاث 
مهـام مسـتعجلة، أولاهـا: تعزيـز مقومـات الهوية 
المغربيـة كما جاءت في الدسـتور، وثانيها: المواكبة 
الفاعلـة والقويـة للتحولات السياسـية ولمسلسـل 
الإصلاحـات الجارية، فيما تتمثـل المهمة الثالثة في 
مواجهـة تحديات التنافسـية التـي يطرحها وجود 
زهاء 900 قناة فضائية على مسـتوى «نايل سـات» 
وحـده. هنـاك، إذن، تحديـات الاسـتعداد لتحرير 
المجال السـمعي البصري بالمغـرب والتي لا يمكن أن 

نتهرب من استحقاقات تنزيلها.
■ مــا طبيعــة المقاربــة التــي اعتمدتموهــا في هذا 

المجال؟
■ كانـت مقاربـة تشـاركية، من خـلال التواصل 
والعاملـين  المسـؤولين  مـع  الواسـعين  والحـوار 
المعنيـين وتعميم هـذا الموضـوع علـى مجموعة من 
الفاعلـين، إذ أننا تلقينا اقتراحـات هيئات متعددة، 
من جمعيات ومنظمات ونقابات وعاملين ومبادرات 
فرديـة... فضلا عـن حث إدارات القطـب العمومي ـ 
على مسـتوى القنوات والإذاعـات ـ على الانخراط 
فـي حـوارات مـع العاملين مـن أجل تقـديم مذكرات 
جماعية، تنطلق من تقييم حصيلة دفاتر التحملات 
السـابقة، وفـي الوقـت نفسـه تأخذ بعـين الاعتبار 

الانتظارات والاستحقاقات المستقبلية.

تحديات الجودة والتنافسية والحكامة

■ هنــاك هواجــس يثيرهــا مجموعة مــن الفنانين 
والمبدعــين والعاملــين في مجــالات الإنتــاج الدرامي 
التلفزيونــي والســينمائي، مردهــا التخــوف مــن أن 
تعمــل القوانــين الجديــدة (دفاتــر التحمــلات) على 
تقييــد حريــة الإبــداع، أخــذا بعــين الاعتبــار الصبغة 
السياســية للحكومة الحالية، كونهــا تقوم في جانب 
كبير منها على حزب العدالــة والتنمية ذي التوجهات 

الإسلامية؟
ن  ■ لا خوف علـى الحرية، لأنها مكسـب ومُحصَّ

بالوثيقة الدستورية.
والـذي حكـم عمليـة صياغـة دفاتـر التحملات، 
والتنافسـية  الجـودة  جوهريـة:  تحديـات  ثلاثـة 
والحكامـة (أي التدبيـر الإداري الجيـد). مثلا، كان 
هناك تحـد مطروح يتجلى في عـدم مواكبة الإعلام 
العمومـي للحياة الثقافية، الآن هناك مشـروع قناة 
ثقافية. كان الإعلام العمومي لا يقدم عرضا للأسرة 
والأطفال، بحيـث أن الأطفال المغاربـة يلجأون إلى 
قنوات أجنبيـة، ومن ثم يوجد حاليا مشـروع قناة 
للأسـرة والطفـل. كان يُلاحظ، أيضـا، عدمُ وضوح 
الهويـة التحريريـة لكل قناة، فشـرعنا فـي تجاوز 
الأمر، بالشـكل الذي يحقق التكامـل، ويخرجنا من 

التكرار والتعارض.
إذن، كانـت هنالـك إشـكالات مرتبطـة بالجودة 
وبمدى استعداد الإعلام السمعي البصري العمومي 

للاستجابة لانتظارات المغاربة.
التحـدي الثانـي مرتبط بالتنافسـية، تنافسـية 
القنـوات المغربيـة مـن حيـث عرضهـا مـع القنوات 
الأجنبيـة، وهـذا إشـكال كبيـر اسـتندنا فيـه على 
دراسـات ميدانيـة أُنجـزت مـن طـرف مؤسسـات 
معتـرف بهـا فـي سـنة 2011، مقارنـة مـع قنـوات 
أجنبيـة، وتمكنّـا مـن تكويـن صـورة عـن حجـم 
التحدي الذي يهدد مسـتقبل بلادنا، ثقافة وتاريخا 
وحضـارة وسياسـة، علـى مسـتوى الحضـور في 

المشهد السمعي البصري العالمي.
أمـا تحـدي الحكامة فينصـبّ على تثمـين الموارد 
الأمثـل،  التوظيـف  توظيفهـا  وكيفيـة  البشـرية 
بالإضافـة إلـى إرسـاء نظـام واضـح لأخلاقيـات 
المهنـة كما هو متعارف عليها عالميا، وإرسـاء قواعد 

تنظـم العلاقـة مـع شـركات الإنتـاج وسـبل دعـم 
الإنتـاج الوطنـي، والعلاقة مع المرتفقـين (المتلقّين) 
المسـتفيدين من الخدمة العمومية، علماً بأن الفصل 
156 مـن الدسـتور جـاء صريحـاً فـي التنصيـص 
علـى تأمـين نظـام لتلقـي الاقتراحـات والملاحظات 

والتظلمات والاستجابة لها.
حاليـا  يشـهد  المغـرب  إن  القـول  يمكـن  لذلـك، 
مناخا سياسـيا جديـدا مرتبطا بالدسـتور، يفرض 
علـى السـلطة الحكوميـة المعنيـة بقطـاع الاتصـال 
أن تضطلـع بدورهـا فـي التقنـين والتنظيـم، مـن 
أجـل تأهيل هـذا القطـاع ليواجه تحديـات الجودة 
والتنافسـية والحكامـة. أما هاجس الحريـة، فإننا 
نعتبر أنه من غير الصحيح أن يُطرح، لأننا نؤكد أن 

الحرية أصبحت الآن مكتسبا لا تراجعَ عنه مطلقاً.
■ في هذا الســياق الذي تتحدثــون عنه، هل ترون 
أن الإعلام السمعي البصري المغربي يستجيب عموما 
لانتظــارات المغاربــة فــي الخدمــة الخبريــة؟ إذ نعلم 
أن هنــاك أحداثــا ووقائع تحدث فــي مختلف مناطق 
المغرب، وحــين يريد المواطن الحصــول على تفاصيل 
الخبر، لا يجد مفرا من البحث عنه في قناة أخرى، ربما 

تكون عربية أو غربية؟
احتـرام  بـدون  التنافسـية  ربـح  يمكـن  لا   ■
أخلاقيات المهنة، وأخلاقيات المهنة بالمعايير الدولية 
تقتضـي التعاطي بمنظور قائم على خدمة الحقيقة، 
وتمكين كل الآراء من تقديم وجهات نظرها، وتجنب 

السقوط في تزييف الوقائع.
أعتقـد أن الإعـلام العمومـي فـي المغـرب معنـي 
بـأن يضـع نظامـا لأخلاقيـات المهنـة، حتـى يرتقي 
بمصداقية مـا يصدر عنه. صحيـح أن هناك رصيدا 
تحقق في السنوات الماضية، ولكن ما يجب الإشارة 
إليـه أيضـا أن في الإعـلام العمومي بالمغـرب حالياً 
فضـاءات للنقـاش السياسـي كانـت غيـر متوقعة 
في السـابق، وهي الآن تتم بشـكل أسبوعي. ثانيا، 
هناك قواعد تحكم اشتغال المرافق العمومية، ومنها 
قاعـدة الإنصاف. ما يسـاعد الإعـلام العمومي على 
أن يضطلـع بدوره في تجسـيد التعدديـة وتحقيق 
الاندمـاج الوطنـي هو أن يشـكل مجـالاً للحوار في 
القضايـا التي تثار، وألا يصبـح لدينا ذلك الهاجس 
الـذي يعيـق القدرة علـى مناقشـة القضايا بشـكل 

صريح وواضح.
■ هــذه الأشــياء غير موجــودة علــى أرض الواقع 
في مــا يقدم مــن برامــج ومــواد إخباريــة وحوارية. 
نعني مطلــب الجمهور المغربي في وجــود تفاعل حي 
ومباشــر وجريء مع قضاياه اليوميــة ومع ما يعتمل 

في الواقع؟
■ هـذا المطلب يعـدّ من الأمور التي نشـتغل على 
إرسـائها، من أجل أن يترسخ الأداء الإعلامي القائم 
علـى القرب وعلى تشـجيع الحـوار بـين الأطراف. 
فـي الآونـة الأخيـرة، تعـززت البرامـج الحواريـة 
السياسـية في مجمـوع مكونات القطـب العمومي، 
وسـنعمل على مضاعفة عددها في المستقبل القريب 

إن شاء الله.
تتدخـل  أن  التنفيذيـة  للسـلطة  يمكـن  لا  لكـن 
بشكل مباشـر، لان هنالك الآن قانون يحكم الإعلام 
السـمعي البصري. وايضا لسنا من دعاة أن تصبح 
السلطة التنفيذية تتدخل في الضيوف وفي طبيعة 
القواعـد  بوضـع  أساسـاً  معنيـة  لكنهـا  المعالجـة، 
والمبادئ وإرسـاء نظام للتتبع عبر آليات للحكامة، 
والانفتـاح،  القـرب  منطـق  جعـلَ  نسـتطيع  حتـى 
واسـتيعاب مختلف الآراء، والحـرص على متابعة 
التطـورات، نابعاً مـن داخل المؤسسـة. نحن نضع 
القواعـد ونعمل علـى إرسـائها، دون أن يؤدي ذلك 
إلـى جعـل القطـاع السـمعي البصـري أداة تتحكم 
السـلطة التنفيذية في كل صغيرة وكبيرة فيها، لأن 
هـذا ضد التطور الديمقراطي ولا يمكن أن نرجع إلى 

الوراء في هذا المجال.
■ كان القطــاع الســمعي البصــري دائمــا، بمثابة 
قلعة محصنة في وجــه وزراء الاتصال، وكان التنافر 
وسوء الفهم بين الوزراء المعنيين ومدبري القطاع. هل 

تم تجاوز هذا الوضع؟
■ توجد حاليا علاقة تعاون قوية في مجال وضع 
القواعد وإرسـاء المبادئ، كانـت من أولى نتائجها ـ 
الأسـبوع الماضي ـ اجتماع المجلس الإداري للشركة 
الوطنيـة للإذاعـة والتلفزة، والذي أصدر سلسـلة 
قـرارات نتجـت عـن العمـل المشـترك الـذي تم فـي 

الثلاثة أشهر الماضية.
الأمر نفسـه حصل علـى مسـتوى مراجعة دفاتر 
فقـد  تشـاركية.  بطريقـة  تمـت  حيـث  التحمـلات، 
عقدنـا بمعيـة فريقنـا لقاءات مباشـرة في وسـائل 
الإعلام السـمعية البصرية العمومية حول مضامين 
تلك الدفاتر. كما أن المناخ السياسـي سـاعد بشـكل 
كبيـر على إرسـاء هذا التوجـه الجديد مـن الحوار 
والتعاون والعمل المشـترك، مما أدى إلى لجوء عدد 
من الفاعلين فـي الإعلام إلـى وزارة الاتصال لطرح 

مذكرات واقتراحات، بشكل غير مسبوق. 
ثمة تقديـر كبير لدور السـلطة التنفيذية في هذا 
المجال، الذي هـو دور تتبعي مبادر، وليس تحكّمياً. 
وهذا ما يلمسـه النـاس. كان البعـض يتوجس من 

أنـه فـي ظـل هـذا المنـاخ السياسـي أن تقـع عملية 
البصـري  السـمعي  الإعـلام  تجـارب  كل  التحكـم. 
العمومـي في العالـم نجحت عندما اكتفت السـلطة 
التنفيذيـة بوضع القواعد والمبادئ وإرسـاء آليات 
للتتبع وتأسـيس علاقات شـراكة مع المهنيين، على 
أسـاس أن المهنيـين معنيـون بالاشـتغال وفـق تلك 
القواعـد التـي تخضـع لهيئـة مسـتقلة هـي الهيئة 

العليا للاتصال السمعي البصري.
مـا ينبغي التذكيـر به أننا، ومنذ الأسـبوع الأول 
مـن تولينا المسـؤولية على رأس هـذا القطاع، نعقد 
لقاء أسـبوعيا مع قيـادة القطب العمومـي. لقاءات 
يتفـق الجميـع على كونهـا إيجابيـة، إذ حصل فيها 

تقدم إيجابي في عدد من القضايا.
■ تحدثتم عن التنافسية لأكثر من مرة، ألا تعتقدون 
أن فتح الفضاء الإعلامي البصري تحديدًا أمام القطاع 

الخاص قد يساعد على تطوير القطب العمومي؟
اختيـار  البصـري  السـمعي  القطـاع  تحريـر   ■
ديمقراطـي أُرْسِـيَ فـي المغـرب منـذ حوالـي عشـر 
سـنوات. أما التعثر فقـد كان على مسـتوى أجرأته 
(تنفيـذه). ومـن التحديـات التـي كانـت مطروحة 
آنـذاك، تبلـورُ عـرضٍ مقنـع مـن القطـاع الخاص، 
وفي الوقت نفسـه تأهيل القطب الإعلامي العمومي 

لمواجهة تحديات المجال السمعي البصري.
مسـتوى  علـى  الخطـوة  نصـف  أنجـز  المغـرب 
الإذاعي، الآن بقيت الخطوة الأخرى على مسـتوى 
البصـري. وأنـا أعتقد أنه فـي أفق الثلاث سـنوات 

القادمة ستكون العملية ميسّرة.
■ هل ستظهر تراخيص لقنوات تلفزيونية خاصة 

هذه السنة؟
■ الموضوع غير مطروح هذه السنة.

■ ولكــن، ألا تــرون أن دخول القطــاع الخاص في 
مجــال الإذاعات الحرة لم يســاهم فــي تطوير الإذاعة 

الوطنية؟
■ صحيـح، وذلـك لسـبب بسـيط يتمثـل في أن 
دفاتـر التحمـلات أدت إلـى تقـزيم وضـع الإذاعات 
الوطنيـة والجهوية، بحيث أننا لم نعد إزاء إذاعات 
جهويـة بل هـي مجرد محطـات جهوية. لقـد عقدنا 
لقـاءات متعـددة وطويلـة مـع مسـؤولي الإذاعـة 
الوطنيـة والجهوية، اتفقنا فيها علـى برنامج  عمل 

طويل المدى. 
التنافسـية يكـون لهـا دائمـا أثـر على مسـتوى 
الجودة، لكن بين فاعلين متكافئين. للأسف الشديد، 
تم تحريـر المجـال الإذاعـي، وفـي الوقـت نفسـه تم 
العموميـة  الوطنيـة  الإذاعـات  وتقـزيم  تهميـش 
التـوازن  تحقيـق  إلـى  نتجـه  الآن،  والجهويـة. 
المطلوب، حتى يكون لهذه التنافسية الأثر الإيجابي 

المطلوب.
■ نرجــع إلــى موضــوع التنافســية فــي الإعــلام 
البصري، ســمعنا رئيــس الحكومة يتحــدث عن قرب 
عودة مكتــب الجزيرة إلى المغرب، هــل هناك ترتيبات 
وأجل محــدد وضعتموه لهذه العودة، وبأية شــروط 

وضمانات؟
■ لقـد كان لدينـا حـوار إيجابي ومثمـر مع قناة 
«الجزيـرة»، ونعتقـد أن الشـروط نضجـت لطـي 
صفحة الماضي وإرسـاء قواعد عـودة متدرجة. هذا 

الأمر ما زال موضوع حوار.

لا للإساءة إلى الأديان وإلى الملك.
. نعم لحرية التعبير

■ طــرح في الآونــة الأخيرة موضــوع الرقابة على 
المطبوعــات الأجنبيــة التي تدخل إلــى المغرب، وهناك 
مــن يتوجس مــن أن تكــون بصمــة العدالــة والتنمية 
الإســلاميين حاضــرة بقوة فــي هذه القــرارات. كيف 

تتعاملون مع هذا الموضوع؟
■ البصمة حاضرة، لكن بالمعنى الإيجابي، حيث 
أصبحـت قرارات عدم الترخيص معللة ومعلنة. في 
السنة الماضية التي سبقت مجيء الحكومة الحالية 
كان هناك 29 قرار منع، وقليل منها عُرف. الآن، خلال 
ثلاثة أشهر صدرت خمسة قرارات ارتبطت بحالات 
لا تهم حرية التعبير، بل بعملية إسـاءة وقذف، وتم 
الاسـتناد فيها ليـس فقط على القانـون الوطني بل 
حتـى علـى القانـون الدولـي، خاصة ثـلاث حالات 
همّت الإسـاءة إلى الأديـان وانتهاك حرمـة الرموز 
الدينيـة عـن طريـق مجلة صـوّرت الـذات الإلهية، 
وأخرى صوّرت ذات الرسـول محمد (ص) بطريقة 
تحقيرية. لدينا توجه ينسـجم مـع التوجه العالمي، 
ويتمثل فـي الحيلولة دون انتهـاك الرموز الدينية. 
أمـر آخر حصـل مع المؤسسـة الملكيـة، فبعدما صدر 
من إساءة إليها بشكل مباشر بمزاعم غير صحيحة، 

جرى اتخاذُ قرار صريح في الموضوع.
أما الآراء والمواقف، فبصمة العدالة والتنمية هي 

ألا نتدخل في هذا 
الأمـر. فالمجلات التي تقرر الترخيـص لها بالتوزيع 
كثيرة جدا. بالموازاة مع ذلك، نسير في اتجاه إصلاح 
قانون الصحافة لأن يكون قرار المنع من اختصاص 
القضـاء، مثلما حصل ـ مثلا ـ في إسـبانيا مع المجلة 
الإسـبانية السـاخرة «خويبيس» التي قامت بنشر 
رسـم كاريكاتـوري لولـي العهـد الإسـباني الأميـر 
فيليب في يوليو (تموز) 2007، حيث أصدر القضاء 
قرارا بمصادرة الأعداد من الأكشاك، وبغرامة قدرها 
3000 يـورو. للتذكيـر أيضا، فعقوبة إهانـة العائلة 
الملكية في إسـبانيا تصل إلى سـنتين سجناً. ونحن 
نتجـه إلى أن يكـون اختصاص السـلطة التنفيذية 
في هذا الموضوع هـو الحجز المؤقت في انتظار حكم 
القضاء بالشـكل الذي يخدم توسـع الحريات التي 
أقرها الدسـتور، خاصة الفصل 28 الذي ينص على 
أن حرية الصحافـة مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي 
شـكل من أشـكال الرقابة القبلية عليها. وفي الوقت 
نفسـه، يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام 

العمومية ومراقبتها.
■ بحكم وجود حزب «العدل والتنمية» في السلطة 
التنفيذية، هل ترون أنه يتم استفزازكم لاتخاذ قرارات 
معينــة، لتبريــر التهجــم على المغــرب والإســاءة إلى 

صورته على مستوى التعامل مع وسائل الإعلام؟
■ هـذه من بين القـراءات التي طرحـت والتي لا 
يمكـن اسـتبعادها، لكـن فـي الوقت نفسـه لا يمكن 

الجزم بها.
 أن تكون هنالك عملية اختبار وقياس لمدى سعة 
صدرنا، هذا الأمر قد يكون واردا في تقدير البعض. 
لكـن، نحن نشـتغل بمنطـق دولة المؤسسـات التي 
تجعـل حكومة يقودهـا حـزب «العدالـة والتنمية» 
وغير «العدالة والتنمية»، تسـتند إلـى القانون في 
ما يصدر عنها، وتنسـجم مع الدسـتور نصا وروحا 
وفلسفة، خاصة في ظل ثورة المعلومات التي تجعل 
مـن اللجـوء إلى المنـع ليس هـو الاختيـار الصائب 
دائمـا. لا بد مـن إعمال قواعـد موضوعية تجعل من 
إثـارة هذه القضايـا عملية غير ناجحة للتشـويش 
أو إربـاك انطلاقـة هـذه المسـيرة. والآن، بعد ثلاثة 
شـهور من تعيين الحكومة يحس النـاس بأن مناخ 
الحريـة لـم يمس. قبـل بعضة أسـابيع نظمنـا لقاء 
دراسـيا كبيرا شـهد نجاحا معتبرا، بحسب شهادة 
الكثيريـن، إذ اسـتطاع جمـع أزيـد مـن 250 موقـع 
إلكتروني إخباري و500 مشارك، وساده جو سليم 

من النقاش والحوار.
 هنالـك مناخ حرية واسـع في بلادنـا، وحصول 
حـوادث معزولـة لا يشـوش عليـه، بـل بالعكـس 
المغـرب لا يمكنـه أن يتراجـع على هذا المسـار، لأنه 

محصن دستوريا. 

أوكسجين المواقع الإلكترونية هو الحرية

■ لوحــظ اهتمامكــم بالإعــلام الإلكتروني، هل 
مرد ذلك إلى تعويض الضعف الموجود في وســائل 

الإعلام السمعية البصرية بالمغرب؟
■ عالميـا، المواقـع الإلكترونيـة هـي مسـتقبل 
الصحافـة، وأيـة صحيفة ورقيـة أصبحت ملزمة 
يضمـن  إلكترونـي  موقـع  لهـا  يكـون  بـأن  الآن 
حضورهـا على مـدار السـاعة، وأصبحت تنهض 
بـأدوار تمكّن من تقـديم خدمـات تفاعلية، تجعل 
مـن علاقتهـا مـع القـراء علاقـة وطيـدة، بحيث 
أصبـح القارئ شـريكا فـي السياسـة التحريرية 

للصحيفة. 
صياغـة  تعيـد  حاليـا  التكنولوجيـة  الثـورة 
المشهد الإعلامي، وتفتح آفاقا مذهلة تتيح له سعة 
الانتشار. ومن هنا، فالإعلام الإلكتروني بالمغرب 
قطاع واعـد، إعلاميـاً واقتصاديـاً وتكنولوجياً، 
يمثلّه حوالي 400 موقـع إلكتروني قوي ويحظى 
بنسـبة انتشـار واسـعة، بحيـث نجد فـي موقع 
إلكتروني ما مليون زائر أو خمسـمائة زائر ـ مثلا 

ـ في نهاية الأسبوع. 
وفـي المقابل، نفتقد إلى سياسـة عمومية لدعم 
هـذا القطـاع، الـذي يقوده شـباب جعـل المغرب 
يوجـد في الرتبة السادسـة على مسـتوى العالم 
الإسـلامي والرتبـة 35 فـي «الفيسـبوك» عالميـاً، 
إذ أن هنـاك أربعة ملايين ونصـف تقريباً صفحة 

«فيسبوك» مغربية.
 هـذا القطاع لا يمكـن أن نتجاهله، بـل لا بد أن 
تكون للحكومة سياسـة واضحـة تعزز ضمانات 
الحرية والمسؤولية، توفر فرص انتشار وارتقاء 
أكبر، وتتيح إرسـاء آليات التنظيم الذاتي داخل 

هذا القطاع الذي يبحث عن الاعتراف.
■ هنــاك تخوف مــن محاولة ضبطــه من طرف 

الدولة؟

■ هـذا القطـاع تطـور وأصبح 
عنصر قوة لبلادنا في أغلب تجاربه. وقد التقيت 
كمسـؤول حكومي أزيـد من 40 موقعـا إلكترونيا 
في لقاءات مباشـرة. أوكسـجين هـذا القطاع هو 
الحرية الموجودة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن نفكر في التراجع عنها. هذا موضوع محسـوم 

فيه.
المواقـع  بمصداقيـة  الارتقـاء  موضـوع  أمـا   
وبجودة خدماتها تكنولوجيا وتحريريا وبشريا، 
فهذا مـن التحديات المطروحة، وقد سـاهم اللقاء 
الدراسي الذي نُظّم في هذا الإطار في  تبديد هذه 
الهواجس بشـكل كبير، حيث جمع اللقاء المهنيين 
مع الخبراء ومع شركائهم وزملائهم في الصحافة 
الورقية للحوار حول تلك القضايا، وقد كان هناك 
اتفـاق حول إرسـاء جملة مـن القواعـد التي تهم 
أخلاقيات المهنة، والتحـري في الأخبار، وتجنب 
السـقوط فـي التشـهير أو الإسـاءة أو المسـاس 
بحرمـة الحيـاة الشـخصية، وفي الوقت نفسـه 
الاضطلاع بـدور الرقيب علـى الفاعلين في تدبير 
الشـأن العام، وتقديم الخبر والحقيقة للجمهور، 

والحرص على الدقة والإنصاف.
علـى مسـتوى التكنولوجـي، هنالـك مطالـب 
الإلكترونيـة  المواقـع  فأصحـاب  مشـروعة، 
مـن  (بوفايـدرز)  مزوديـن  إلـى  يحتاجـون 
مسـتوى عال ويوفّرون خدمـات مأمونة وقوية، 
ويحتاجون أيضـا إلى اعتراف مهني وإلى بطاقة 
صحافـة توفر لهم الضمانات المرجوة حتى لا يتم 
التعرض لهم. كما أنهم يحتاجون إلى ضمان حرية 
الوصول إلى المعلومة، وفي الآن نفسه يحتاجون 
إلى مساعدات من أجل التحديث والتأهيل، حتى 
يصبحـوا مقـاولات صحافيـة حقيقيـة تخضـع 
للقوانـين الجاري بهـا العمل والمنظمة للشـركات 

والعمل، مثل زملائهم في الصحافة الورقية.
وبالإجمال، لا مناص مـن الإقرار بوجود مناخ 
عـام إيجابـي، وإن شـاء اللـه سـنتقدم فـي هذا 

المجال بشكل كبير.
■ على حساب الصحافة المطبوعة؟

■ لا، هذا الأمر يتم بشراكة جماعية ومن خلال 
نقاش عـام. فيدرالية ناشـري الصحف والنقابة 
الوطنيـة للصحافة المغربية كانتـا حاضرتين في 
اللقاء الدراسـي حول الصحافة الإلكترونية، لأن 
الغرض كان هو دخـول مرحلة جديدة في تاريخ 
الصحافـة الوطنية، عبر معانقة ما تتيحه الثورة 
التكنولوجيـة وتكنولوجيـا المعلومات من فرص 

وإمكانات.

قريبا.. الإعلان عن مجلس وطني للصحافة

■ يلاحظ وجود تأخر في إخراج القانون المنظم 
للصحافة بصيغته المعدلة؟

■ فعـلا، حصل تعثر لعدة سـنوات، كان هناك 
حوار في النصف الأول من العشرية الماضية، الآن 
ثمـة حوار جديد انطلق، ابتدأنا بمشـروع قانون 
للمجلـس الوطنـي للصحافـة بلغنا فيـه مرحلة 
متقدمة، وسيكون جاهزا ـ بإذن الله ـ في غضون 
الأسـبوعين المقبلين. سننخرط فيما بعد في حوار 
حـول قانـون الصحافة على أسـاس مسـتجدات 
للصحافـة  منـه  حيـز  وسـيخصص  الدسـتور، 
الإلكترونيـة لكونهـا تتوفـر علـى خصوصيـات 
التكنولوجـي.  المسـتوى  علـى  لاسـيما  مغايـرة 
وسـننخرط في عقد برنامج جديـد وفي مراجعة 
قانون الصحافي المهني حتى يواكب المسـتجدات 
المرتبطـة بقانون الصحافـة. هنالـك اتفاق حول 
ضـرورة إنجـاز إصلاحـات جوهرية، تكـون في 
مسـتوى ما جـاء بـه الدسـتور في مجـال حرية 
المعلومـة وحريـة الصحافة، وضمانات ممارسـة 
للمهنـة،  الذاتـي  التنظيـم  وتعزيـز  الصحافـة، 
وإرسـاء علاقة قوية بين قطاع السمعي البصري 

والصحافة المكتوبة. 
■ كانــت هنــاك نقــاط خــلاف حــول القوانين 
السالبة للحرية في قانون الصحافة، هل ثمة تصور 

لمراجعة المسألة وحسم الخلاف؟
■ مـن السـابق لأوانه أن نجزم فـي الموضوع، 
لكـن التأويـل الديمقراطـي للدسـتور يقتضي أن 
نتقدم إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية. في 
القانون الحالـي توجد حوالي 24 عقوبة سـالبة 
للحرية، هنـاك طموح لأن يتم تقليصها إلى ثلاث 

عقوبات أو اثنتين فقط.
 وهنالـك رأيان: العقوبات المتبقية إما أن تحال 
على القانـون الجنائي، وآنذاك يحاكم الصحافي 
فـي الحـالات المرتبطـة بالإسـاءة أو بالقـذف أو 
التشـهير، أو أن تبقـى في قانـون الصحافة على 

أساس أن تصبح هناك سـلطة تقديرية للقاضي، 
بحيـث يكون لـه خياران فـي نفـس العقوبة، أن 
توضع عقوبة سـالبة للحرية أو تعويض مالي أو 

صيغة تجمع بينهما.
 أمـا حريـة التعبيـر فليسـت خاضعـة لأحكام 

العقوبات السالبة للحرية.
التجـارب الدوليـة سـارت في هـذا المنحى بما 
فيهـا التجربة البريطانية. ثمة بعض الأمور التي 
تصـدر عـن الصحافـي وتكيـف جنائيـا تخضـع 
للقانون الجنائـي، ويبقى قانون الصحافة إطاراً 
مرجعياً لتعزيز ضمانات ممارسة المهنة واحترام 

أخلاقياتها.
■ وماذا عن اســتمرار اعتقال الصحافي رشــيد 

نيني الرئيس المؤسس لصحيفة «المساء»؟
■ السـيد وزيـر العـدل والحريـات كان قـدم 
ملتمسـاً فـي الموضوع لإطـلاق سـراحه، وما زال 
لدينا أمل في أن تقع الاسـتجابة، حتى نسـتطيع 
طـي هـذه الصفحـة مـن التوتـرات التي شـابت 

علاقة الصحافة بالسلطة في المغرب.
■ هل صحيح ما يقال إن مصطفى الخلفي مكلف 

بإنهاء وزارة اسمها وزارة الاتصال؟
■ لا، أنـا مكلف بجعـل وزارة الاتصال تواكب 
اسـتحقاقات تطبيـق الدسـتور وتضطلـع بمهام 
جديـدة ترتبـط بوظيفتها، مثلما هـو موجود في 
دول مثـل إسـبانيا التي توجد فيهـا كتابة الدولة 
فـي الاتصـال ودول أخرى كفرنسـا التـي تتوفر 
علـى وزارة تجمـع بين الثقافـة والاتصـال. لا بد 
أن نسـتوعب طبيعة التحـولات التي حصلت في 
العالـم، والتـي تجعل مـن وجود جهـاز حكومي 
يضطلـع ببعض المهام الحيوية في قطاع الاتصال 
مسـألة مطلوبـة، لكن فـي الوقت نفسـه دون أن 
يكـون ذلـك مدعـاة للمسـاس بمفهـوم الخدمـة 
أو  البصـري  السـمعي  الإعـلام  فـي  العموميـة 

بضمانات الحرية في الصحافة المكتوبة.
■ كانــت توجــه دائمــاً انتقادات لتدبير الشــأن 
السينمائي بالمغرب، بحيث تثار مفارقة غير مفهومة 

تتمثل في تراكم في الإنتاج على حساب الجودة؟
■ فعـلا، هنالـك حاليـا اشـتغال مكثـف علـى 
هذا الموضـوع، وقد عقدنا سلسـلة لقاءات مكثفة 
مع المسـؤولين عـن القطاع السـينمائي والمعنيين 
بـه، وتم الاتفـاق علـى التحضيـر لعقـد مناظرة 
وطنية حول السـينما لمناقشـة موضوع الجودة، 
وإحـداث إصلاحـات جديـدة وعميقة فـي دفاتر 
التحمـلات علـى مسـتوى الدعـم والمهرجانـات 
علـى أسـاس قواعـد الحكامـة، وتطويـر نظـام 
الدعـم وفق التقييم الذي خرج به المجلس الأعلى 
للحسـابات، وإدراج آليات تمكّن من الانتقال من 
الكم على مسـتوى عدد الأفلام المنتجة إلى منطق 
الكيـف، أي الجـودة بآليـات معينـة، مـن خـلال 
الاستفادة من تجارب دولية كالتجربة الفرنسية 
والتجربـة البريطانيـة وغيرها... كمـا تم اعتماد 
آليات اسـتعجالية تهم التكنولوجيات الحديثة، 
خاصـة على مسـتوى القاعـات السـينمائية وما 
يرتبـط بها مـن تقنيات وتجهيزات، وكذا إنشـاء 
مؤسسـة عمومية للتكويـن (التدريب) في مجال 
مهن السـمعي البصري والسـينما، وقد تم إعداد 

مرسوم لهذا المعهد وتمت المصادقة عليه.
■ أثيــر أخيرا ســجال حول المهرجانــات الفنية 
والموســيقية وخاصة مهرجان «موازيــن» باعتباره 
يســتفيد من الخدمة العمومية رغم طابعه الخاص، 
هل تتجهون إلى تقنين الإعلام العمومي مع مهرجان 
كهــذا الذي يحظــى بتعامل خاص من لــدن الإعلام 

السمعي البصري؟
■ لقـد سـبق لرئيـس الحكومـة أن أوضـح أن 
الحكومـة لم تحـدد موقفاً مـن أي مهرجـان. مبدأ 
الاحتكام إلى الحكامة الجيدة في كل المهرجانات، 
هـذا مبـدأ أعلنـت عنـه الحكومـة فـي برنامجهـا 

ويحكم علاقتها مع المهرجانات.
 أمـا بخصـوص علاقـة الإعـلام العمومـي مع 
الحـراك الثقافـي والفنـي الموجود بالمغـرب فهذا 
من بين القضايا التي تم الاشـتغال عليها بمنظور 
إيجابي، حتى يكون الإعلام مواكبا لذلك الحراك، 
وذلك وفق القوانين التي تنظم هذه العلاقة والتي 

هي سابقة على تنظيم المهرجانات.
■ ومــاذا عــن التصريحات الصــادرة عن بعض 
وزراء الحكومة الحالية، ألا تؤدي إلى إرباك العلاقة 

مع هذه المهرجانات؟
■ هـذا الأمر قد يكون نظرياً سـليماً، لكن، بعد 
التوضيـح الذي صدر من رئيـس الحكومة انتهى 
الإشكال، فنحن الآن نشتغل كمؤسسات، المواقف 
الرسـمية تصدر عن الهيئات الرسمية وهي التي 

ينتج عنها تحمّل لمسؤولية الدولة. 

اكد منح تصاريح لمحطات تلفزة خاصة خلال 3 سنوات... وتحدث عن قرب ميلاد مجلس وطني للصحافة... ولن يسمح  بالإساءة إلى الأديان وإلى الملك

وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي لـ«القدس العربي»: مفاوضات لاعادة فتح مكتب قناة «الجزيرة» بالرباط
ولا تراجع عن حرية الإبداع... والسلطة التنفيذية لن تتحكم بالإعلام والحكومة لم تحدد موقفا من المهرجانات

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف والطاهر الطويل:

أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية 
أن علاقة الســلطة التنفيذية بوســائل الإعلام في بلاده تتمثل في وضع القواعد المنظمة لهذا 

القطاع، نافيا أن تكون علاقة تحكم وسيطرة.
وأكد اصغر وزراء سنا في حكومة عبد الاله بن كيران أن حرية الإبداع والصحافة مكفولة 
دســتوريا فــي المغرب، وليس هنــاك أي تراجع عنها. وأعلــن الخلفي الذي جــاء للوزارة من 
ميدان الصحافة في حوار مع «القدس العربي»، عن قرب ميلاد مجلس وطني للصحافة وعن 
الإعــداد لتنظيم مناظرة حول الســينما، وانطلاق مفاوضات لترتيــب «عودة متدرجة» لمكتب 

«الجزيرة» إلى المغرب. 
وكشــف أيضا أن وزير العدل والحريات قدم ملتمسا للجهات العليا من أجل إطلاق سراح 
الصحافي المعتقل رشــيد نيني، وأعلن أن المغرب سيمنح تراخيص لإنشاء قنوات تلفزيونية 

حرة في غضون الثلاث سنوات القادمة.  

رئيس الوزراء المنتخب عبد الاله بن كيران العاهل المغربي الملك محمد السادس وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي


